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)حالة دراسیة في العراق( التحاسب الضریبي لأنشطة التجارة الالكترونیة ودوره في تحسین الإیرادات الضریبیة  
 
 

Alhusseinawi Latfe Jabar1 
 

 المستخلص
 
 

التعرف على التحدیات والمشاكل التي تواجھ الإدارة الضریبیة الناجمة عن أنشطة ھذا البحث إلى یھدف التجارة الالكترونیة في العراق  
 الشركات المتعاملة لتحاسب الضریبي عن عملیاتا تستعمل عند الحصر ومن ثمالأسالیب التي  التعرف علىو، والعمل على معالجتھا

وتسلیط  ،انعدام التشریعات الضریبیة الدولیة والمحلیة للتحاسب عن أنشطة التجارة الالكترونیةأنشطة التجارة الالكترونیة، في ظل ب
الشركات التي تعمل على وفق الازدواج التجاري التقلیدي لحصر  للضرائب الھیئة العامة لدنالضوء على الآلیات المستعملة من 

. بأسالیب حدیثةھذه الشركات وكیفیة ربط  والالكتروني  
 
 

لكلمات المفتاحیةا  التحاسب الضریبي ، التجارة الإلكترونیة، والإیرادات الضریبیة :
 

 
:المقدمة   

 
 المعرفیة بروز الأنشطة إلى التي أدتمعلومات التطور التقني  أفرزتھاالعقود الأخیرة من القرن العشرین العدید من التغیرات التي شھدت       

 أنشطةالتي تعتبر الدعامة الرئیسة للتعامل مع  )الانترنت( العنكبوتیة  شبكاتمن خلال النشاط الاتصالات الالكترونیة التي رافقھا تطور الحدیثة، 
الإنترنت كأداة تسویقیة  عمليبرزت وتنامت بصورة ملحوظة وتزاید عدد مستالتي  التجارة الالكترونیة نشاطات نتیجة لاتساعو .التجارة الالكترونیة

شركات ومتاجر التسوق الالكتروني كما تزاید بصورة متسارعة ال والمنتج، زبونال تحقق الكثیر من المزایا لكل من طرفي العلاقة التجاریة،
قطاع المعلومات  إنضلا المعلومات أحد عوامل الإنتاج، ف تقنیة أصبح الاستثمار في مجالو ،وبخاصة الدول المتقدمة للسلع والخدمات المروجة

.دول العالم العدید منقاطرة التنمیة والتطور الاقتصادي في  أصبح  
 

.في ضوء مما تقدم جاءت فكرة البحث دراسة نشاط الشركات التي تعمل في التجارة الالكترونیة والإرباح التي توفرھا ھذه الشركات من جھة      
.ة الضریبیة لجبایة إیرادات أنشطة الشركات التي تعمل في المجال الالكتروني من جھة ثانیةومعرفة المعالجات التي تستخدمھا الإدار       

ُ المشكلة الأساس للإدارة الضریبیة بإمكاناتھا الحالیة من حصر ھذه النشاطات  التجارة الالكترونیة مما تجدر الإشارة إلیھ أن إیرادات أنشطة    عد ّ ت
ً على الإیرادات الضریبیة التي تسھم ولو بالجزء الیسیر في تمویل نفقات وإجراء التحاسب الضریبي مع الشركا ت المذكورة، مما یعكس سلبا

.الموازنة العامة للدولة  
 
:مشكلة البحث  

 
 ،الھیئة العامة للضرائب لدن من الدخول التي تحققھاوالتحاسب الضریبي على  أنشطة التجارة الالكترونیة حصر كیفیة تكمن مشكلة البحث في

-:الأتي أھمھاوتنبثق من ھذه المشكلة العدید من التساؤلات ومن   
 

  دول العالم التي بدأت  لأغلبمواكبة التطور الحضاري من خلال الالكترونیة تحدیات للھیئة العامة للضرائب  أنشطة التجارة تخلقھل
؟ تعمل بنظام الحكومة الالكترونیة منذ عقود من الزمن  

 تقدمالتي  الالكترونیةالتجارة  أنشطةبیة متطورة تتمكن من خلالھا الھیئة العامة للضرائب من حصر ھل توجد أسالیب حصر ضری 
الخدمات والاستشارات القانونیة، الضریبیة، المالیة، المحاسبیة، الطبیة والھندسیة وغیرھا وكیفیة ربطھا ببرامج متطورة في  المنتجات و

.الھیئة العامة للضرائب في العراق  
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: أھمیة البحث  
 
 إن أھمیة البحث تأتي من خلال

  في تحصیل أنشطة التجارة الالكترونیة، وكیفیة العمل على مواجھ ھذه التحدیات برفد الإدارة  تواجھ تحدیات كبیرة الإدارة الضریبیةأن
.العامة للدولة العوائد المالیة للخزینةعلى دورھا في تحقیق  ةظفحاملل الضریبیة بالمعلومات التي تنعكس على تطویر أدائھا في المستقبل،  

  نشوء مخاطر التھرب الضریبي الإلكتروني، مما یضیف مشكلة جدیدة معقدة لأشكال التھرب الضریبي التقلیدي نظرا لتوسع التعامل
.الالكتروني مع الأسواق العالمیة وبالخصوص في مجال أنشطة التجارة الالكترونیة  

  
  :أھداف البحث

 
- : الأتيیھدف ھذا البحث إلى   

 
 التجارة الالكترونیة والتحاسب الضریبي عنھا أنشطةالھیئة العامة لحصر المكلفین الذین یمارسون  لدن من تعملةالمس تحدید الآلیات.  
 الأسالیب التي یمكن استعمالھا من لدن الھیئة العامة للضرائب لحصر ومن ثم التحاسب الضریبي عن عملیات أنشطة التجارة  بیان

. الالكترونیة، في ظل انعدام التشریعات الضریبیة الدولیة والمحلیة لھذا التحاسب  
  

:فـرضیات البـحــث  
 

-:تقدم یمكن صیاغة الفرضیات الرئیسة على ما بناءاً    
 

  لا تستطیع الأجھزة التخمینیة والرقابیة في الھیئة العامة للضرائب حصر المكلفین والتحاسب الضریبي من الذین یزاولون أعمال تجاریة
ً في مجالات أنشطة التجارة الالكترونیة .ومھن حره تحقق ربحا  

  تحدیات أنشطة الشركات التي تعمل في مجال أنشطة التجارة لا تستطیع الأجھزة التخمینیة والرقابیة في الھیئة العامة للضرائب مواجھة
.الالكترونیة بشكل فاعل  

 
:طبیعة أنشطة التجارة الالكترونیة  

 
ھي قبل التعرف على طبیعة وعمل أنشطة التجارة الالكترونیة تجدر الإشارة إلى الكلمة التي تجمع بین النشاط التقلیدي والنشاط الالكتروني 

-:مما یأتيھذه العملیات  كونعن الأحداث والعملیات المتعلقة بشراء أو بیع السلع والخدمات، وتت تعبرالتي  )التجارة(  
.الخدمات أو والمنتجات التجاریة والعلامة الشركة عن بالمعلومات لتزویدھم الزبائن، إلى بالوصول المتعلقة العملیات وھو: التسویق - 1  

. الفعلیة المبیعات معاملةب المتعلقة العملیات وھي: المبیعات - 2  
 

.وتسدید أثمان مشتریاتھ الشراء عملیة في لالتزاماتھ المشتري بتنفیذ المتعلقة العملیات وھو: الدفع - 3  
.وتسلیم السلع وتقدیم الخدمات إلى الزبائن البیع عملیة في لالتزاماتھ البائع بتنفیذ المتعلقة العملیات وھي: الطلبات تلبیة - 4  

وتقدیم  البیع، قبل ما دعم بعملیة أیضاً  وتتعلق والتساؤلات، المشاكل حل أجل من الطلبات، تلبیة بعد التابعة العملیات وھي: الزبائن خدمة - 5
).35: 2002:العلاق(وغیرھا  الخدمات ما بعد البیع  

 
:التجارة الالكترونیة أنشطةتعریف   

 
شبكة المعلومات الدولیة شراء أو تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات من خلال البیع أو ال اتعملیب فھوم أنشطة التجارة الالكترونیةمتعلق ی

).6: 2003نور،(  
 
2):2013  ،Megan and Craciunescu على شبكة  من موقع أو أكثر شركةممارسة النشاط التجاري من خلال موقع ال "عبارة عن بأنھا )

، وإصدار أمر الشراء وتجمیع البضاعة في عربة المشتریات الالكترونیة خصائصھویتضمن ذلك التصفح لاختیار المنـتج والتعـرف علـى  الانترنت
."لتسویة المعاملة الالكترونیة )والبطاقات الذكیة وغیرھا كالفیزا كارت( د بوسائل الدفع الالكترونیةیسدتمن المخزون ویكون ال تخفیضوال  

 
 
 

:ھاوأسالیب ھامتطلباتو أنشطة التجارة الالكترونیةمجالات  -1  
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ت التي تعمل التجارة الالكترونیة بعدة مجالات وأسالیب ومتطلبات تساعدھا على تسویق منتجاتھا عبر فضائھا الالكتروني ومن بین أھم ھذه المجالا
:وھي كالأتي) 3: 2009فضیل وآخرون، ( ذكرھا   

 
وعادة یتناول ھذا النوع من التجارة السلع نترنت، النشاط التجاري والاقتصادي الذي یستھدف الأفراد على شبكة الا يوھ :تجارة التجزئة. 1

تتم عادة عملیة دفع و ،ض الرحلات السیاحیة أو تقدیم البرمجیات المختلفة وبیع الكتب والمجلاتووالخدمات التي یطلبھا الأفراد بالدرجة الأولى كعر
.ق الدفعائوالخدمات بالطرق الإلكترونیة، سواء بالبطاقة الائتمانیة أو غیرھا من طرالسلع  هھذ ثمن  

، ومن أبسطھا فتح الحسابات والاستعلام عنھا ومتابعة بأنواع مختلفةتقدیم الخدمات الإلكترونیة ب قومت مصارف ھناك :المصارف الالكترونیة. 2
.ھم وغیرھاأسعار الأسواق المالیة والبورصات وبیع وشراء الأس  

 
ھناك شركات او زبائن یحتاجون في إعمالھم إلى تصامیم ھندسیة ودراسات جدوى وخاصة في الدول النامیة فتتم الاستعانة : التصمیم الھندسي. 3

عن مكان تواجد  النظربغض و. بالشركات العالمیة التي تقدم الخدمات الالكترونیة ومنھا خدمة الاستشارات الھندسیة عن طریق التجارة الالكترونیة
.ستصل لھم ھذه الخدمة عن طریق الانترنتالدراسة أو التصمیم الھندسي  طالبي أو الزبون الشركة  

 
الذین یبحثون عن العلاج  نإلیھا المواطنیلجأ یالتي  مھمةالأسالیب ال أصبح تقدیم الخدمات الطبیة والعلاجیة أحد :والعلاجیة الطبیة الخدمات. 5

إن ھذه الخدمة وفرت الربح لشریحة من الأطباء مقابل . المعقدة التحالیلو الاستشارات الطبیة اللازمة على لحصولل ةن العالم النامیفي بلدا الطبي
ص ان ھذه الخدمة الالكترونیة تعالج فجوة نق. الخدمة التي تقدم للمواطنین وبالأخص كبار السن منھم لتغنیھم عن تكبد عناء السفر وتكالیفھ العالیة

. الأطباء المتخصصین الذین یقومون بالعملیات الجراحیة الخطرة كعملیات الدماغ والقلب، واستبدال الشرایین في البلدان النامیة  
 

 التعاوني الطب بمفھوم رتبطت وھذه الخدمات الطبیة. بأن التسلسل السادس یمثل الخدمات الطبیة التي تعمل عن بعد) 3: 2014المخلافي، (ویرى 
 ،في الجھاز الھظمي للمریض مثلاً  بجراحة یقوم الجراح ھذا كان فإذا . مثلاً  آخر بلد في موجود واحد جراح بھ یتحكمروبوت  ساطةبو یتم الذي

 ویطلب مختلف، ثالث بلد في الموجود بزمیلھ یتصل أن یمكنھ فإنھ أوعیة، جراح من تدخل أو استشارة یتطلب جراحیاً  اختلاطاً  أو ما مشكلة وواجھ
.المریض على تتم التي الجراحیة العملیة ھذه إلى نترنتالا عبر الدخول منھ  

 
 أو الناحیة التقنیة من الناحیة الأساسیة لھا سواء توفیر المتطلبات خلال من إلاّ  لم تتحقق الإلكترونیة ازدھار أنشطة التجارة أن وما تجدر الإشارة إلیة

.  الالكترونیة التحتیة والبنى البشریة النظم الإداریة والموارد صعید على جذریة تعدیلات الأمر إجراء یتطلب إذ التنظیمیة  
إلى ھذه ) 6: 2010سنكي،(وتطرق  ،المناسبة لتحقیقھاالمتطلبات فر امن تو متاحة في أي مجتمع فإنھ لابد الالكترونیةالتجارة  وحتى تكون

-:المتطلبات وھي كالأتي  
 

ومن أبرز مكونات ھذه  .وتشمل البنى التحتیة الداعمة للتجارة الإلكترونیة وعقد التعاملات التجاریة عبر شبكة الإنترنت: التحتیة الإلكترونیة ىالبن .أ
، حمولةالاتصال السلكي واللاسلكي وأجھزة الاتصالات من فاكس وھواتف ثابتة وم شبكات الذي یشملالبنیة قطاع تقنیة المعلومات والاتصالات 

.التجارة الإلكترونیة في عملورأس المال البشري المست. یة وبرامج التطبیقات ، وخدمات الدعم الفنیةوكذلك الحواسب الآل  
 

والقواعد التي تتلاءم مع طبیعة  والأنظمة والتعلیمات التشریعات القوانین ھذه وتشمل :لتجارة الإلكترونیةبا الالكترونیة الخاصة التشریعات .ب
ھذه التشریعات الإطار القانوني والتنظیمي الذي یضمن استمرار التجارة الإلكترونیة وحمایة حقوق الأطراف المتعاملة وتمثل . الالكترونیةالتجارة 

اللازمة  كما یتكفل ھذا الإطار بإیجاد الأدوات القانونیة التي تتناسب والتعاملات الإلكترونیة مثل وسائل التعاقد عبر شبكة الإنترنت، والشروط .فیھا
.لذلك  
 

فع مقابل ما ما یتعلق بأسالیب أنشطة التجارة الالكترونیة فلقد أدى ظھور ھذه الأنشطة وانتشارھا في العدید من دول العالم إلى إیجاد وسائل للدإ
.السلع والخدمات المقدمة  

عدُ حج  ّ نظم الدفع المستعملة في أنشطة التجارة الزاویة لنجاحھا وتتضمن  روھناك أسالیب حدیثة تتلاءم مع طبیعة ومتطلبات ھذه الأنشطة ، والتي ت
-:وھي كالأتي) 71: 2013الخماسیة ،(الالكترونیة التي تطرق إلیھا   
-:البطاقات المصرفیة عمالالدفع باست :1  

في شراء  عمالھااست البطاقة المصرفیة ویستطیع حامل .للتعامل بھا بدلا من حمل النقود لزبائنل مصارفالتي تصدرھا ال" كیةیالنقود البلاست"وتسمى 
من  لھذه البطاقات الحصول على النقد إمكانیة إلىبالإضافة  تاجر الالكترونیة،الإنترنت أو من الم عبرالحصول على الخدمات أو  معظم احتیاجاتھ،

(الذاتي الصرف  أجھزة خلال Automated Till Machine ATM في تحسین جودة الخدمة المصرفیة المقدمة  الأجھزةوقد ساھمت ھذه ). 
.اوغیرھ دالكروت الشخصیة والفیزا كار البطاقات المصرفیة ومن أشھر. مع المصارف الزبائنكما سھلت تعامل  زبائنلل وتكون ھذه البطاقات  

ً ففي بعض الأحیان یتم تغذیة ھذه البطاقات من حساب الز مدفوعة القیمة المالیة سلفا بون الجاري لدى المصرف أو تكون القیمة وھذا لیس شرطا
: 2014الموسوي والشمري، (الأخرى  ویمكن استعمال ھذه البطاقات للدفع عبر الانترنت وغیرھا من الشبكات ،النقدیة الالكترونیة مخزونة فیھا

-:وھي كالأتي )39 - 38: 2009رحمة، أیاد أبو(أقسام ذكرھا ةثلاث إلىوینقسم عمل ھذه البطاقات  ).270  
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ینبطاقات الد :أ  : Debt Cards في صورة حسابات جاریة لمواجھة مصرف لدى ال زبونفعلیة لل أرصدةوجود  على ینوتعتمد بطاقات الد
.المصدر لھا مصرفال إیراداتوتزید من  ،زبائنالوقت والجھد للالكلفة و ومن ممیزاتھا انھا توفر حامل البطاقة، زبونالمسحوبات المتوقعة لل  

نبطاقات الائتما :ب  Credit Cards :،ویتم استعمالھا كأداة وفاء وائتمان لأنھا تتیح لحاملھا  ھي بطاقات تصدرھا المصارف في حدود مبالغ معینة
ى لا حتملائمة للزبون وقدرتھ على التسدید ولا یتم إصدار ھذه البطاقات إلا بعد دراسة . فرصة الحصول على السلع والخدمات مع دفع أجل لقیمتھا

المبالغ  زبون تسدیدكما یمكن لل. غیرھاو كارد والفیزا كارد د ومن أمثلتھا بطاقة الماستریسدتفي حالة عدم ال ةالمصارف مخاطر عالیتواجھ 
 مصرفال إیرادات وتساھم ھذه البطاقات في زیادة. ف محلیا أو خارج الدولةوالمسحوبة من ھذه البطاقات بالعملة المحلیة سواء كان المبلغ المصر

.المصدر لھا  
Charge Cards  بطاقات الدفع الشھري :ج  مصرفلل لدن الزبونیتم بالكامل من  تسدیدال إنتختلف ھذه البطاقات عن بطاقات الائتمان في  :

ن السحب اي یجب ان یكون للزبون حساب جاري لدى المصرف یحتوي على رصید نقدي كافٍ لكي یتمكن الزبو خلال الشھر الذي یتم فیھ السحب
.من ھذا الحساب  
 

.القوانین الدولیة المنظمة لأنشطة التجارة الالكترونیة - 2  
 

أنشطة ب الثقة والأمان لدى المتعاملین القوانین الدولیة والمحلیة التي أعطت لأنشطة التجارة الالكترونیة شرعیة العمل التجاري المنظم وتعزیز
الحاصل بین الدول بشأن إخضاع أو إعفاء أنشطة التجارة الالكترونیة من الضرائب ویتناول أیضا  ویعرض ھذا الجزء الجدل. التجارة الالكترونیة

:ومن بین تلك القوانین ما یأتي. موقف المشرع العراقي من خضوع دخل أنشطة التجارة الالكترونیة إلى ضریبیة الدخل  
 

  ".سیترالینالأو أنموذجقانون ": لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة
 
(Unicitral model law on electronic commerce, UMLEC) 
 

ُ قانون إنموذج  من أفضل القوانین واشملھا بالنسبة لأنشطة التجارة الالكترونیة وذلك للمزایا التي یوفرھا لأنھ یعتبر النواة الأولى  سیترالیالأونیّعد
 في ینظم التجارة عبر الانترنت الذي" سیترالیقانون الأون"منظمة الأمم المتحدة إذ شرعت  1995مشروع الانترنت للغرض التجاري عام بعد تحول 

لكثیر من الدول لصیاغة  مرجعاً ة، ویمثل أغلبیـة قوانین التجارة الالكترونی نھالذي خرج م الأم بمثابة القانون كما یّعد القانون المذكور. 1996 عام
نشطة أ على" سیترالیقانون الأون"ركزو .فرة لدیھااالتجارة الالكترونیـة، أوتعدیل وتدارك قصور التشریعات المتوتشریعاتھا الجدیدة الخاصة بأنشطة 

.التوقیع الالكتروني في المجال التجاري، ولا یطبـق فـي المجـالات الأخرىعمل فھو یطبق عندما یست التجارة دون سواھا من الأنشـطة الأخـرى،  
ذكور حجر الأساس لكل دولة تتعامل بأنشطة التجارة الالكترونیة وتعمل على تكییف إیراداتھاكما یّعدُ القانون الم للنظم الضریبیة فھو قانون  ةالتجاری 

.شامل لجمیع المسائل المتعلقة بأنشطة التجارة الالكترونیة  
 

التمكین من مزاولة التجارة  إلى إذ یھدف .وغرضھ الأساس سیترالیالأونأنموذج  أھداف قانونإلى  )147: 2005، الجھیني(وقد تطرق كل من 
بمجموعة قواعد مقبولة دولیا ترمي  في دول العالم وسائل إلكترونیة وتیسیر تلك الأنشطة التجاریة من خلال تزوید المشرعین الوطنیین عمالباست

سیترال ھو یوالغرض من قانون الأون. في مجال التجارة الإلكترونیة إلى تذلیل العقبات القانونیة وتعزیز القدرة على التنبؤ بالتطورات القانونیة
وھذه المساواة في  .عن طریق معاملة المعلومات الورقیة والإلكترونیة معاملة متساویة التغلب على العقبات القانونیة التي قد لا تكون متنوعة تعاقدیاً 

من أكثر  المذكور أنفاً  القانونعتبر وی .مما یعزز من الكفاءة في التجارة الدولیة  الخطابات اللاورقیة، عماللتمكن من استاأساس على  قوم تالمعاملة 
.، وذلك لمزایاه التي یوفرھا لھذه المنظماتالتشریعیة المتعلقة بأنشطة التجارة الالكترونیة توفیقا قوانینال  

.لتجارة الالكترونیة للضریبةأما  ما یتعلق بموقف المشرع العراقي من خضوع دخل أنشطة ا  
 

المعدل الأعمال التجاریة في المادتین الخامسة والسادسة منھ، وأكد القانون المذكور أن  1984لسنة ) 30(فقد عرف قانون التجارة العراقي رقم 
ل قانون التجارة تنفیذ قانون ضریبة الدخل لقد سھ. الأعمال التجاریة التي تضفي علیھا الصبغة التجاریة تنطبق علیھا أحكام قانون التجارة العراقي

. المعدل في حصر الإیرادات المتحققة من أنشطة التجارة الالكترونیة والتحاسب الضریبي عنھا 1982لسنة ) 113(رقم   
عمال التجاریة أو التي تفرض الضریبة على أرباح الأ "إذ نصت الفقرة الأولى من المادة الثانیة في الفصل الثاني من قانون ضریبة الدخل المذكور

".لھا صبغة تجاریة والصنائع والمھن بما فیھا التعھدات والالتزامات والتعویض بسبب عدم الوفاء بھا إذا لم یكن مقابل خسارة لحقت المكلف  
معفي بقانون وغیر خاضع  كل مصدر آخر غیر" ونصت الفقرة السادسة من المادة الثانیة في الفصل الثاني من قانون ضریبة الدخل المذكور أنفاً 

"لأیة ضریبة في العراق  
 
 

المعدل الأعمال التجاریة وزاد على ذلك خضوع أي عمل لم یرد ذكره بقانون إلى  1984لسنة )  30(من ھنا بین قانون التجارة العراقي رقم  
. جاریة تنطبق علیھا أحكام قانون التجارة العراقيوعلى وفق ھذا التصنیف أن الأعمال التجاریة والتي تضفي علیھا الصبغة الت. القانون أعلاه

احیة فالأعمال التي تتم عبر الانترنت ووسائل الاتصال الالكترونیة ومنھا أنشطة التجارة الالكترونیة تدخل ضمن مفھوم العمل التجاري من الن
).          43: 2010البدراني، (الضریبیة   
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ولم  المعدل 1984لسنة ) 30(رقم  المادتین الخامسة والسادسة من قانون التجارة العراقي في لى سبیل الحصروبما أن الأعمال التجاریة تم تعدادھا ع
 من قانون ضریبة الدخل بالإمكان الرجوع إلى المادة الثانیة من الفصل الأول ففي ھذه الحالة. التجارة الالكترونیة من بین تلك الأعمال أنشطة تكن

جاءت مطلقة والمطلق یجري على  لأنھاتشمل التجارة الالكترونیة  یمكن أن العبارة إذ إن ھذه .الأعمال التي لھا صبغة تجاریة لتحدید  المذكورة أنفاً 
في سبیل الحصول  إي نشاط ذو صبغة تجاریة بممارسة إذ قامفالمكلف  .إذن الأعمال التي لھا صبغة تجاریة تشمل كل نشاط ینجم عنھ دخل. إطلاقھ

ألعبادي، مصدر ( الالكترونیة التجارة توسیع قاعدة الأنشطة الاقتصادیة بحیث تشملفان ھذا الدخل یخضع إلى الضریبة مما یعني على الدخل 
).94:سابق  

 
:الحصر الضریبي لأنشطة التجارة الالكترونیة - 3  

 
ھي التي تحدد لنا الوجود القانوني  الحصر الضریبي فمرحلة. العمل الضریبي یعتمد علیھالذي  الأساسمرحلة الحصر الضریبي للمكلفین تعد إن 

، من خلال متابعة نشاطاتھم التجاریة ومن ثم إدراج ھذه النشاطات وما تنتجھ من إیرادات للمكلفین من اجل تحدید دخولھم الخاضعة مكلفینلل
.للضریبة واحتساب الضریبیة المستحقة علیھا  

 
لیشمل جمیع الأنشطة التجاریة  ل للحصر الضریبيعتطبیق نظام فا عند العمل بھا الأھداف التي یجب على الإدارة الضریبیة من العدید ھناكو

  :ما یأتي الأھدافومن أھم ھذه  التقلیدیة والالكترونیة
تحقیق أھم قواعد  من ثمو ،وأرباحھ ،اتھونوع نشاطھ وممتلك ،تحقیق المساواة بین المكلفین من ناحیة خضوعھم للضرائب كل بقدر حجم أعمالھ: 1

.  تعزیز العدالة الاجتماعیة باتجاهثار آوما یترتب علیھا من  ،وھي قاعدة العدالة الضریبیة ألاالضریبة   
التي تخدم  للإغراضو أ ،التحصیل الضریبي لإغراضالحصر الضریبي  عن طریق الوقوف على الصورة الحقیقیة للمكلفین بدفع الضرائب: 2

.                                                                                                          والسیاسیة ،والاجتماعیة ،بعض الجوانب الاقتصادیة  
       

التي لم تكن  المھن وأالحدیثة  الأنشطة لشمول بصورة مستمرةتوسیع قاعدة المجتمع الضریبي  من خلال تحدیث أنظمة الحصر الضریبي :3
في رفد الخزینة العامة للدولة بالموارد الضروریة لتغطیة النفقات . خاضعة مسبقا للتكلیف الضریبي مما یسھم في تعزیز الدور المالي للضریبة

.العامة  
ُ من أھم أغراض إجراءات الحصر الضریبي غیر المنظمة الأنشطةحصر : 4  .ضمن دائرة الخضوع الضریبي الأنشطةتلك ضمان دخول ل ویّعد

ً لما تمثلھ  غرضوتبرز أھمیة ھذا ال الضریبیة  الأوعیةغیر المنظمة من حجم كبیر یمكن أن یشكل قاعدة واسعة تصنف ضمن أغلب  الأنشطةنظرا
  .الخاضعة للالتزام الضریبي والتي یمكنھا أن تشكل إضافة كبیرة للقاعدة الضریبیة

.التھرب الضریبيخطورة بسبب  ،التھرب الضریبي وسد منافذهمكافحة :  5  
وسیادة  باة بقوةمجفي الدول النامیة یمثل نتاج سلوك مجتمع لا یرى في الضریبة سوى إنھا أموال ومما تجدر الإشارة إلیھ إن التھرب الضریبي  

                           .الأخرىالاھتمام بأدوارھا النظر و دون القانون
ضعاف فاعلیة دور الضریبة كأداة ھي إ، للدول التي تعتمد اغلب إیراداتھا على جبایة الضرائب التھرب الضریبي ومن الأمور التي یخلفھا     

وتقلیل الفوارق بین الطبقات مع ضمان توزیع عادل  ،وتحسین توزیع الدخول ،وتحقیق العدالة ،نمیةلتوجیھ النشاط الاقتصادي وبما یخدم أغراض الت
ً لجزء من  فضلا عن ،الضریبیة للأعباء ).32: 2014حمد، (للدولة  العامة الأموالانھ یشكل ضیاعا  

لتجارة الالكترونیة والتحاسب الضریبي عنھا بسبب أن النظم الضریبیة في بعض الدول ومنھا الدول النامیة عجزت عن حصر إیرادات أنشطة ا
ائھا غیاب التشریعات الدولیة والمحلیة التي تلزم الشركات الموزعة لخدمة الانترنت من مراقبة شركات التجارة الالكترونیة التي تعمل عبر فض

.الالكتروني ومن ثم التصریح عن نشاطات تلك الشركات للجھات الضریبیة  
 

:التحدیات والمشاكل والحلول:الالكترونیةالتجارة : 4  
 

ً للجھات الضریبیة في إیجاد حلول لجبایة الضرائب المستحقة على أنشطة التجارة الالكترونی أن ومن  ةعمل أنشطة التجارة الالكترونیة خلقت تحدیا
-:ما یأتي تحدیات أنشطة التجارة الالكترونیة للأنظمة الضریبیةبین   

 
 شركة تجاریة عبر شبكة الانترنت اما بالدخول على موقع البائع، الصفقات المتعلقة بالمنتجات والخدماتتتم  :التجارة الالكترونیةعقود أنشطة  :1

فھنا  شبكة الانترنت، باستعمالویتم التعاقد بین أطراف العملیة . من خلال خدمة البرید الالكتروني الالكترونیة مثل شركة الأمازون، أو بالشراء
ن قبول القضاء لتلك أھي مدى صحة المحررات والعقود التي لا تتضمن توقیعا مادیا علیھا، وأمام ھذا ف الضریبیة تحدیات منھا ما الجھاتاجھ تو

الجة في مع تاریخوقد بذلت محاولات عدیدة من دول لھا . قرار أدلة تلك العقود الالكترونیة والمراسلات القضائیةإالتعاقدات الالكترونیة یتطلب 
لإثبات ھذه  الرقمي دلیلاً  )2(في وضع قواعد وتشریعات تقتضي بان یكون التوقیع الالكتروني وغیرھابریطانیا ، أنشطة التجارة الالكترونیة مثل

                                                             
 ، الحكومة قبل من بھا ومعترف والمستقلة المتخصصة الھیئات أحد عن تصدر صغیر رقمي ملف شكل تأخذ رقمیة شھادة عن عبارة ھو: الالكتروني التوقیع :)1( 

ِّع ھویة ربط العملیة ھذه خلال من یتم بحث وغیرھا، الخاصة المراسلات أو والشراء البیع وأوامر والاتفاقیات كالعقود ) بالتوقیع یقوم الذي الشخص أي( الموق
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ّ إن التوقیع الالكتروني المجاز من الدول المذكورة الذي یقضي بأن یكون التوقیع من المحررات التي تعطي شرعیة لعقود .العقود أنشطة التجارة  إلا
).56: 2000 عرب،( في الواقع العملي التطبیق الالكترونیة ومن ثم جبایة الضرائب من إیراداتھا مجرد نقاشات لم تصل إلى نتائج  

د من الجھات ومن ثم السعي الجا لشركات ومواقع التسوق الالكترونيبا والمرتبطةتحدیات المتعلقة بأنشطة التجارة الالكترونیة ال من ونظرا لما تقدم
ّ إن ھذه التحدیات خلقت مشاكل تتعلق بالجھات الضریبیة نفسھا ومن بین  ).المعلوماتیة القانونیة ،الأمنیة،(الضریبیة لمعالجتھا من جمیع النواحي  إلا

:ھذه المشاكل ما یأتي  
 

ُ تّ  :مشكلة الحصر الضریبي -أ ومتعدد  مجتمع التجارة الالكترونیة غیر منظور، لأنھذه المشكلة من أھم المشاكل بالنسبة للأنظمة الضریبیة عد
 .زبائن وغیرھاومستویات عدیدة حیث تتم بین الشركات التجاریة بعضھا البعض او بین الشركات وبین ال إشكالاً الأبعاد وتأخذ التجارة الالكترونیة 

ومؤتمرات مكثفة متواصل  جاءت من عمل لأنھاة یالضریب راتالإدامن بعض  اً وھناك بعض التوصیات الدولیة للحلول المبدئیة التي وجدت اھتمام
فخرجت بعدة توصیات  قنيمع التقدم الت بما یتناسب واجتماعات متتالیة من لجان ومنظمات دولیة ھدفھا تكییف النظم الضریبة وقواعدھا التقلیدیة

الحاصلة، ومن  قنیةلا یتلاءم مع التطورات الت یدیة الذي أصبحمنطلق التجارة التقل التي وضعت على أساسالضریبة  جبایة أنظمةضروریة لتعدیل 
:وھي كما یأتي )115: 2009، یوسف (  التي تطرق إلیھا یقتضي الأخذ بأربعة مستویات من التوصیات الاعتباراتتلك   

:على مستوى المفاھیم :1  
 

.لكترونيمع أشكال النشاط التجاري الا متلائمةصبح توالخدمات لمفھوم السلع بإعادة النظر یجب على الدول المتقدمة في مجال الضرائب    
فرض أنواع غیر مادیة من السلع والخدمات مثل الصور الفوتوغرافیة والتسجیلات الصوتیة والكتب والمجلات  قنیةزمن الثورة الت إذ إن 

ومن  .وبعد ذلك یتم نسخھا وتصبح مادیة الانترنت خدمة فھي ذات طبیعة خاصة یمكن الحصول علیھا عن طریق الخدمات الاستشاریة الإلكترونیة
ة الضریبة المستحقة من تحت مفھوم النشاط التقلیدي من اجل جبای الالكترونیة شمل تلك السلع والخدماتتم بالتشریعات الضریبیة النافذة لتھنا 

.إیرادات مبیعاتھا  
 

بالأنظمة والقوانین المعمول بھا وتكیفھا مع تشریعات وقوانین تنظم عقود  إعادة النظر جب على الدول المذكورة أنفاً ی: على مستوى التشریع :2
:ما یأتي یشمل أنشطة التجارة الالكترونیة بحیث  

 
.الإقرار بالتوقیع الإلكتروني.أ  

.التعاقدات الإلكترونیةب الإقرار. ب  
 

 أدوات باعتبارھماالخدمات و السلع تلك علىعند الحصول  عملةالسر المست تطویر التشریع الخاص بتأمین قواعد البیانات والمعلومات وكلمات. ج
.یعتمد علیھا في الإثبات  

 
:الاستنتاجات  

 
ّ عدم إفصاح مدیري الشركات عن الإیرادات المتحققة من نشاطات التجارة الالكترونیة في إقراراتھم المقدمة : 1  وھذا الھیئة العامة للضرائب إلىإن

جزء من إیرادات  أنفاستفقد الھیئة العامة المذكورة  وبالتالي. ة المستحقة على نشاطاتھمبللتھرب من الضری الشركات جدید من لدن مدیري أسلوب
ً على المجمل العام للإیرادات الضریبیة .ھذه الشركات الذي یعكس سلبا  

وھذا الإجراء المیداني یعد بمثابة المتابعة الحقیقیة للشركات الالكترونیة  عدم أدراج لجان المسح المیداني نشاطات الشركات التي تعمل بالتجارة:2
.مما یعكس بالإیجاب على جبایة إیرادات الشركات التي تعمل بأنشطة التجارة الالكترونیة. التي تمارس ھذه التجارة الحدیثة  

. یة متمثلة بسن القوانین الخاصة بالتجارة الالكترونیةإخضاع إیرادات أنشطة التجارة الالكترونیة للضرائب یرافقھا عقبات تشریع: 3  
من  عدم توفر الكفاءة العلمیة لموظفي الإدارة الضریبیة من شھادات في مجال علوم الحاسوب وغیرھا تعمل على البرامج الالكترونیة الحدیثة ، :4

  .الالكترونیة التي ذھبت اغلب أنشطتھا عبر الفضاء الالكترونيشأنھا إن تعقد مشكلة حصر ومن ثم محاسبة الشركات التي تعمل بأنشطة التجارة 
 
 
 المصادر
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.المعدل 1982لسنة ) 113(قانون ضریبة الدخل رقم  - 1  

.المعدل 1984لسنة ) 30(قانون التجارة رقم  - 2  
.1996المرقم ) الاونیسترال (الالكترونیة القانون النموذجي للأمم المتحدة بشأن التجارة   - 3  

:المصادر العربیة -ثانیاً   
                                                                                                                                                                                                                   

 القیام الإلكتروني التوقیع عملیة تتطلب ولا.  وفوري قاطع بشكل التوقیع صحة من التحقق الوثیقة لمستلم یمكن العملیة، ھذه من ھام وكجزء. علیھا الموقع بالوثیقة
ً  بالإمضاء ً  یقوم الشخص إن بل الورق، على یحدث كما یدویا  أو الرسالة أو الملف على التوقیع لإجراء سریة عبارة إدخال ثم ومن معین زر على بالضغط غالبا
ً  منفصلاً  یكون قد أو آخرھا، أو الوثیقة أول  في مرفق مبعثرة وأرقام حروف من مكون قصیر كنص الشاشة على الإلكتروني التوقیع غیرھا،ویظھر  كأن عنھا، تماما

).155: 2011، احمد( مستقل، ملف في یرسل  
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